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  :الملخص
ع الفني والتقني،  ظهورر العلمي والتكنولوجي إلى لتطو لقد أد ا الطا لك ذنظرا لمجالات جدیدة تتسم 

ة عاجزة على  حت الإدارة الكلاس ة العدید من القطاعات تسییر وإدارةأص ة والخدمات ومن بینها  الاقتصاد
التالي إنشاء السلطات الإدارة المستقلة جاء لس ،قطاع الإعلام ات و د هذا العجز من خلال منحها صلاح

ة واسعة ووسائل قانون ط مي، فض التأكید ة جدّ هامة على غرار الاختصاص التنظ توفر عاملي الخبرة والكفاءة 
ة العامةفضي إلى اتخاذ قرارات تخدم المصل   .حة الاقتصاد

حظى الاختصاص لكن للأسف  مي لم  ة مثل م التنظ ة في ضل قانون القدر الكافي من العنا ان الحال عل ا 
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The Regulatory Power of Media Regulatory Authorities 
Summary: 

Due to the scientific and technological development and the emergence of new 
areas of technical nature, the traditional administration has become unable to manage 
many economic and service sectors, including the media sector, and thus the 
establishment of independent administrative authorities came to fill this gap by 
granting them broad regulatory competences and very important legal instruments, 
similar to the regulatory competence.  

The availability of criteria of experience and competence certainly leads to the 
taking of decisions that serve the general economic interest, but unfortunately, this 
(regulatory) competence has not been the subject of sufficient attention, as was the 
case under Law 90-07, where it knew a narrowing of regulatory competencies 
entrusted to either the regulatory authority of the print media or the regulatory 
authority of the audiovisual. 
Keywords: 
Regulation - regulatory competence - media– deregulation. 

Le  pouvoir réglementaire des autorités de régulation des médias  
Résumé: 

En raison du développement scientifique et technologique et de l'émergence de 
nouveaux domaines de nature technique, l'administration classique est devenue 
incapable de gérer de nombreux secteurs  économiques et de services, y compris le 
secteur des médias, et ainsi la mise en place d'autorités administratives indépendantes 
est venue combler ce déficit en leur accordant de larges compétences régulatrices  et 
des instruments juridiques très importants, notamment la compétence réglementaire.  

La disponibilité de critères d'expérience et de compétence conduit certes à la 
prise de décisions qui servent l'intérêt économique général, mais malheureusement, 
cette compétence (réglementaire) n'a pas fait l'objet d'une attention suffisante, comme 
c'était le cas en vertu de la loi 90-07, où il connaissait un rétrécissement des 
compétences réglementaires confiées, que ça soit à l’autorité de régulation de la 
presse écrite ou à l’autorité de  régulation de l’ audiovisuel. 
.Mots clés:  
régulation, compétence réglementaire, médias, déréglementation 
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  مقدمة 
عاً خاصاً من  الخدمات، فصحّة ونزاهة المعلومة تكتسي طا طة  عتبر مجال الإعلام من المجالات المرت
اس ة، الس ة الاقتصاد قي والفعّال في خدمة المصلحة العامة للدّولة سواء من النّاح ونها المرشد الحق ة  ة الأهم

عدّ من المجالات ا ة، لذا    .لأولى التي تمّ تحررها للمنافسةوالاجتماع
عدّة مراحل منذ الاستقلال إلى یومنا هذا  ه  وقد مرّ قطاع الإعلام  مرورا من الاحتكار الكلي للدولة في توج

ة الأخر  ة والخدمات ة، المال ّ عد الاستقلال ف ،هذا القطاع على غرار القطاعات الاقتصاد عرف قطاع الإعلام أ لم 
ة  ه  1976اهتمام دستور أو تشرعي إلى غا صدور المیثاق الوطني الذ نوّه إلى الدّور الاستراتیجي الذ تلع

ع جوانب القطاع ة، وحرص على ضرورة إصدار قوانین تشمل جم ، وأكثر )1(وسائل الإعلام في خدمة أهداف التّنم
ة  قطاع 1986من ذلك اعتبره میثاق  ة التّنم ا في معر ؤد دورا أساس ة، و ادة الوطن الس استراتیجي یتّصل 

ة   . )2(الوطن
ة في سنة  والمیثاق  1976في ظلّ دستور )3(1982وقد عرف قانون الإعلام النور لأوّل مرّة في عهد الاشتراك

ادة الموضوع تحت ق1976الوطني لــ  ة قطاع من قطاعات الس مثا جبهة التّحرر (ادة الحزب الواحد ، والذ أعُتبر 
  .  )4()الوطني

التالي تقیید إن لم نقل غل  عد مجال الإعلام في هذه المرحلة من المجالات المحتكرة من قبل الدّولة، و ه  وعل
ة  ة الوطن قي مصدر المعلومة محصور في ید المؤسسات العموم الطر أمام المنافسة مع القطاع الخاص، و

ةمجال السمعي ا المختصة في تو ذا الصحافة الم صر و   .  ل
م  مجال الإعلام صنّف اسة التّسییر الموجهعد إزالة التنظ ضمن النواة الأولى  نتیجة تخلّي الدّولة عن س

صدور القانون رقم  ة التسعینات  الذ حمل إصلاحات  )5( 07- 90للإصلاحات التي تبناها المشرع الجزائر في بدا
قة شمل ت حتى إعادة النظر في البناء المؤسساتي لهذا القطاع من خلال إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، الذ تم عم

فه على أنّه سلطة إدارة مستقلة   .تكی
                                                            

ة  05مؤرخ في  57-76مر رقم أ -1 ل ة  30، صادر في 61، یتضمن نشر المیثاق الوطني، ج ر عدد 1976جو ل   . 1976جو
فر  09مؤرخ في  22-86مرسوم رقم  -2 فر  16، صادر في 07، یتعل بنشر المیثاق الوطني، ج ر عدد 1986ف  .  1986ف
فر سنة  06مؤرخ في  01-82قانون رقم  -3 فر  09، صادر في 06ن قانون الإعلام، ج ر عدد ، یتضم1982ف  1982ف
 ).  ملغى(
 .المادة الأولى من المرجع نفسه -4
الإعلام، 1990أبرل  03مؤرخ في  07-90قانون رقم  -5 ، معدل ومتمم 1990أبرل  04، صادر في 14عدد ج ر، یتعل 

ر  26مؤرخ في  13- 93موجب المرسوم التشرعي رقم  ام القانون رقم ، یخ1993أكتو عض أح  03مؤرخ في 07-90صّ 
ر  27، صادر في 69عدد  جر1990أفرل   ).ملغى( 1993أكتو
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ة    عرف انتشار واسع تحرر تظهر أهم ه الرأ العام في زمن  ه في توج هذا القطاع في الدور الذ یلع
بیر في رة وتطوّر  ة  للعولمة الف وسائل الإعلام، فاتجاه الجزائر نحو التّفتح الاقتصاد لن یتمّ إلاّ من خلال حما

ة التي وصلت  ة في المعاملات الاقتصاد ة والشفاف مقراط الحقوق والحرات العامة والخاصة عن طر الإعلام، فالد
عد انساب الدولة وترك الم ط مجال الإعلام  ه الدّول المتقدمة مرّ عبر ض جال أمام أجهزة متخصصة تملك الكفاءة إل

صال المعلومة إلى الجمهور  والخبرة اللاّزمة في الموازنة بین حقوق المتعاملین في مجال الإعلام من جهة، وإ
  .وضمان صحّتها من جهة أخر 

افة الجوانب  07-90وقد اعتمد المشرع الجزائر في ظلّ قانون      ط  ة في ض ة المؤسسات على الأحاد
ة موضوعة على حدّ سواء تحت الم تو صر ومجال الصحافة الم قطاع الإعلام، أ أنّ مجال السمعي ال طة  رت

ات وإعلان حالة الطّوارئ عجّل في حلّ  ة التّسعین ة في بدا ة المجلس الأعلى للإعلام، لكن تأزم الأوضاع الأمن وصا
ي من خلال إسناد مهمة تسییره ، وعاد القطاع إلى أسلوب التسییر الإدار الكلا)6(المجلس مه س السلطة  إلىوتنظ

ة ممثلة في الاتّصال التنفیذ لّف    .)7(الوزر الم
لاد  ة انتهاء الظّرف الأمني الاستثنائي ورفع حالة الطوارئ، الذ صاحب م قي الوضع على حاله إلى غا

ة من  الإعلام 05-12 صدور القانون  2012صفحة جدیدة لقطاع الإعلام في الجزائر بدا ، والذ أنشأ )8(المتعل 
ة والأخر م ،  الأولىسلطتین إدارتین تو ط الصحافة الم ض لفة  صر ختصم ط مجال السّمعي ال ض مع ، ة 

صر في  ة صدور قانون السمعي ال اتها إلى غا ح مهامها وصلاح   .)9(2014الإشارة أنّ هذه الأخیرة لم یتم توض
ة إنشاء السلطات الإدار  ة المستقلة في مجال الإعلام وفي غیره من المجالات جاء لسد عجز الإدارة الكلاس

غرض تحقی ذلك فقد  ع الفني أو التقني،  و الطا ة في العدید من القطاعات التي تتسم  ة والفعال عن تحقی المردود
ة واسعة ووس ط ات ض ة جدّ هامةتمّ منحها صلاح مي، فتوفر عاملي على غرار الا )10(ائل قانون ختصاص التنظ

                                                            
موجب المادة الأولى من المرسوم التشرعي رقم   -6 ام القانون رقم 13-93تمّ حلّ المجلس الأعلى للإعلام  عض أح ، یخصّ 

الإعلام، مرجع ساب07- 90  .، والمتعل 
 .ن المرجع نفسهم 02المادة  -7
الإعلام، ج ر عدد 2012جانفي  12مؤرخ في  05- 12قانون عضو رقم  -8  . 2012جانفي  15، صادر في 02، یتعل 
فر  24مؤرخ في  04-14قانون رقم  -9 ، ج ر عدد 2014ف صر مارس  23، صادر في 16، یتعل بنشا السّمعي ال

2014. 
ط ا -10 صر راجع في ذلكفي مجال الاختصاص القمعي لسلطة ض   :لسمعي ال
ة ورقطي منیرة،  - صر في التشرع الجزائر  «العایب سام ط السمعي ال  –التأطیر القانوني للاختصاص القمعي لسلطة ض

ة التشرع -، مجلة الاجتهاد القضائي» القرارات والمنازعات رة،  -مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حر س ضر  جامعة محمد خ
 . 518-501. ص.، ص2020، 01عدد 
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ة العامة، لكن للأسف فهذا الاختصاص  فضي إلى اتخاذ قرارات تخدم المصلحة الاقتصاد التأكید  الخبرة والكفاءة 
مي( ة في ضل قانون الإعلام ) التنظ ان الحال عل ة مثل ما  القدر الكافي من العنا حظى  ، حیث 07-90لم 

م صر عرف تضیی في المهام التنظ ط السمعي ال ة أو سلطة ض تو ط الصحافة الم   . ة الممنوحة سواء لسلطة ض
مي؟  ط مجال الإعلام في العمل التنظ ه نتساءل عن مد مساهمة سلطتي ض   وعل

ة المطروحة قسمنا موضوع الدراسة إلى قسمین ال ة على الإش إلى المقصود حیث سنتطرق  :وللإجا
مي الممنوح لل حث الاول( سلطات الإدارة المستقلةالاختصاص التنظ ان )الم مضمون الاختصاص ، الى جانب تب

مي ط الممنوح التنظ حث الثاني(  الإعلام مجال لسلطتي ض   ).الم
حث الأول ة : الم مي الممنوح للسلطات الإدار الاختصاص التنظ   المستقلة المقصود 

ات الممنوحة للسلطات الإدا عة المهام والصلاح ة أكبر فیتبن من تطرح طب الات قانون رة المستقلة إش
ة  ات الحصرة للسلطة التّنفیذ اره موضوع دراستنا أنّه من الصلاح اعت مي  حث عن الاختصاص التّنظ خلال ال

عض السلطات الإدارة  على غرار مشرعي الدول الأخر  ، إلاّ أنّ المشرّع الجزائر )11(منظور الدّستور منح ل
ه المستقلة صلاح ل في مجال اختصاصها، عل حث في تعرف ة سنّ قواعد عامة ومجرّدة  یجب ال

مي الممنوح للسلطات الإدارة المستقلة  عدها التطرق إلى الخصائص التي یتمیز بها ) ولاأ(الاختصاص التنظ و 
ا(  ).ثان

ة المستقلة: أولا مي الممنوح للسلطات الإدار  تعرف الاختصاص التّنظ
مي المالا تمثلی  ة الممنوحة« :في تلكمنوح للسلطات الإدارة المستقلة ختصاص التّنظ  الوسیلة القانون

عض السلطات ة ل ط النشاطات الاقتصاد ینها من ض ة المنشئة لها قصد تم ، في حدود النصوص التشرع
ة ة والخدمات ل سلطة وحسب المجال الخاص بهاالمال  ،«.  

حظى تعرف الاختصاص التنظ القدر الكافي من الدراسة لم  مي الممنوح للسلطات الإدارة المستقلة 
م نظرة واضحة حول هذا الاختصاص  س القانون المقارن الذ حاول تقد ة في الجزائر، على ع ة والقضائ الفقه

ه ما دام أنه حالة اس)أ( ة عل ع المشروع عاده وإضفاء طا ح أ ما تدخل القضاء في أكثر من مرة لتوض ة ،  تثنائ
ة  مي الأصیل للسلطة التنفیذ الاختصاص التنظ عترف إلاّ  التحدید الدّستور لا    ).   ب(عن الأصل، فالقانون و

                                                            
ة من  143و 99المادة  -11 ة الشعب مقراط موجب المرسوم الرئاسي  1996نوفمبر  28دستور الجمهورة الجزائرة الد المنشور 

سمبر  07مؤرخ في  438- 96رقم  سمبر  08صادر بتارخ  76ج ر عدد  1996د قانون رقم 1996د  03- 02، معدل ومتمم 
، ج 2008نوفمبر  15مؤرخ في  19- 08، وقانون رقم 2002أفرل  14صادر بتارخ 25ج ر عدد  ،2002أفرل  10مؤرخ في 

 07، صادر في 14، ج ر عدد 2016مارس  06، مؤرخ في 01-16، وقانون رقم 2008نوفمبر  16صادر بتارخ  63ر عدد 
 .2016مارس 



אאא	 RARJ
  

46 
א 12،א03-2021. 

،אאאא،K41-57. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

  التعرف الفقهي - أ
قترن بتغیّر أسالیب تدخل الدّولة وظهور  َعتبر     ة  ة الفرع م الفقه المقارن أنّ ظهور السلطة التّنظ

مفهومه الواسع  ط  ة جدیدة تهتم ) قانوني، الاقتصاد والاجتماعيال(مصطلح الضّ حتّم إیجاد وسائل قانون ممّا 
ة حت معقدة والتي لا تستجیب للنّمط الإدار  عنصر الفعال اة التي أص في تسییر وإدارة أنشطة الح

ي   .)12(الكلاس
ة ما هي إلاّ غ ة الفرع م م عترف الرأ الفقهي العام الیوم أنّ ظهور السلطة التّنظ ة تبررها إزالة التّنظ ا

ة )13(وإنشاء السلطات الإدارة المستقلة م ات التّنظ اشر للصلاح ، وهو بذلك نوع من أنواع التّفوض غیر الم
ة مل لتلك التي تمارسها السلطة التّنفیذ ارها عمل م اعت   .)14(المنصوص علیها في الدّستور 

ة المنصوص علیها في تدخل الفقه المقارن وحاول وضع  في هذا الإطار، م حدّ فاصل بین السلطة التّنظ
ة فاعتبرها  ة أمّا الثان ات ووطن ة، فاعتبر الأولى صلاح الدّستور، وتلك الممنوحة للسلطات الإدارة الفرع

ة ة خاصة)15(محل عض الآخر اعتبر الأولى عامة والثان ات  )16(، وال قى الصلاح ع الحالات ت وفي جم
ة الممنو  م ة التّنظ م ست وجه آخر للسلطة التّنظ ة عن الأصل ول حة للسلطات الإدارة المستقلة حالة استثنائ

  .المنصوص علیها في الدّستور

                                                            
12- «…, Sans doute cette normativité nouvelle offre-t-elle moyens et l’occasion d’une modernisation 
des modes de gestion de nos sociétés», TIMSIT (G), « La régulation : la notion et le phénomène », 
RFAP., n°109, 2004, p.11. 
13- Voir, ZOUAΪMIA (R), Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 
Algérie, éd. Houma, 2005, p. 30 et ss ; du même auteur, « Réflexions sur le pouvoir réglementaire 
des autorités administratives indépendantes », RCDSP., n° 02, 2011, pp. 7-39. 
Sur la question en France Voir, HAQUET (A), « Le pouvoir réglementaire des autorités 
administratives indépendantes. Réflexions sur son objet et sa légitimité », in Yves charles Zarka 
(s/dir), Repenser la démocratie, Armand Colin, Paris, 2010, pp. 447-471; LEFEBVRE (J), « Un 
pouvoir réglementaire à géométrie variable », in Nicole Decoopman (s/dir.), Le désordre des 
autorités administratives indépendantes. L’exemple du secteur économique et financier, PUF, Coll. 
Ceprisca, Paris, 2003, pp. 97-110; FAURE (B),  « La crise du pouvoir réglementaire : entre ordre 
juridique et pluralisme institutionnel », AJDA., 1998, p. 547.http://bu.dalloz.fr ; FAURE (B), « Le 
problème du pouvoir réglementaire des autorités administratives secondaires », LNCCC., n° 19, 
2006, p. 05.www. conseil-constitutionnel.fr 
14- DeMONTALIVET (P), « Constitution et autorités de régulation », RDP., n°2, 2014, p.316.    
15- CHAVRIER (G), Le pouvoir normatif local : enjeux et débats, LGDJ., lextenso éd., 2011, 
p.118et 119 ; DREYFUS (J-D), « Constitution et compétences normatives économique des 
collectivités locales », LPA n°16, 2009, p.14 ; FAURE (B), « La crise du pouvoir réglementaire : 
entre ordre juridique et pluralisme institutionnel», Op.cit., p.547. 
16- ZOUAÏMIA (R), Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Edition 
Belkeise, 2012, p.106 ; sur la question en France voir, TEITGEN-COLLY (C), « Pour une nouvelle 
définition de la norme », RD., 1988, p.268. 
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ة ط استثنائ م الممنوحة لسلطات الض ات التنظ ة، مقارنة مع تلك الممنوحة في الدّستور  فصلاح ع وت
ار أنّ المؤسس الدّستور سمح لهذ التالي یجب للوزر الأول على اعت ع المجالات، و التدخل في جم ا الأخیر 

م قا من قبل المشـرع أن تكون مجالات التنظ ن )17(الممنوحة للسلطات الإدارة المستقلة محدّدة مس م ،والتي لا 
ع المحدود )Exit de pouvoir()18(ـــروج عن السلطة تها وإلا اعتبر ذلك تعدٍّ أو خـمخالف عدّ الطا ، ولا 
السلطات الإدارة المستقلة، فقد سب للقضاء الإدار الفرنسي وأن تدخل في عدّة والاستث نائي میزة خاصة 

مارسها الوزراء ة الخاصة على غرار تلك التي  م السلطة التّنظ ضرورة الاعتراف  ات وأقرّ    .)19(مناس
طرقت إلى السلطة في الأخیر إلى نقطة مهمة وهي أنّ الفقه من خلال مختلف المراجع التي ت نشیر

ة  م السلطة التّنظ سمیها  ستعمل مصطلحات مختلفة فهناك من  ة غیر المنصوص علیها في الدّستور  م التّنظ
طلقون علیها السلطة  ة الخاصة والرأ الآخر  م السلطة التّنظ سمونها  ة وهناك آخرون  ة أو الثانو الفرع

ة ة المحل م قى ... التّنظ ة التي تمارسها السلطات أو الهیئات وحتى إلاّ أنّ معناها ی م واحد، وهي السلطة التّنظ
ة ومنها السلطات الإدارة المستقلة   .)20(عض المنظمات غیر السّلطة الـتّنفیذ

  التعرف القضائي - ب

س القضاء الجزائر فقد تدخل القضاء الغري على غرار المجلس الدّستور الفرنسي وفي  ع ة و أكثر من مناس
ام الدّستور وأكدّ  ل خرقا لأح ات السلطات الإدارة المستقلة، لا تش ، فنجد أنّه اعترف )21(أنّ مهام وصلاح

عد الدّفوع المثارة حول المادة  ط واست عض سلطات الضّ مي الممنوح ل من الدّستور  21الاختصاص التّنظ
ل عائقا'': الفرنسي، وذهب في تبرره حول ذلك إلى القول ش إذا منح المشرع لسلطة أخر في الدّولة  أنّه لا 

ة سن أنظمة  المجلس الدّستور في العدید من قراراته ومن هذا المنطل أكدّ  )22(''…غیر الوزر الأوّل، صلاح
عض السلطات على غرار المجلس الأعلى للإعلام مي ل ة الاختصاص التنظ ، )CSA ()23( على مشروع

                                                            
17- De MONTALIVET (P), Op.cit., p.316.   
18- Cons. Const., n° 86-217 DC, Op.cit. 
19- CATHERINE (TH), Op.cit., p. 30. 
20- FAURE (B), « Le problème du pouvoir réglementaire des autorités administratives secondaires 
», Op.cit., p. 05. 

 :للتفصیل أكثر راجع في ذلك -21
CATHERINE (TH), Le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes, DEA 
de droit public interne, Université Panthéon-Assas (Paris II), 1999, p. 18 et ss.   
22- Cons. Const., n° 89-248 DC, 17 Janvier 1989, consid.2 ; Cons. Const., n°86-217,DC 18 
Septembre 1986. 
23- Cons. Const., n° 89-248 DC, Op.cit ; Cons. Const., n°86-217, Op.cit. 
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ط الاتّصالات  السلطة ، و)ART()24(وسلطة ض ة اعتراف أو إقرار  مثا عتبر تدخل المجلس الدستور  التالي 
ح لهذا الاختصاص حیث فرق بین الاختصاص  ة وهو في نفس الوقت تعرف وتوض ة أو الثانو ة الفرع م التنظ
قى محصور في  مي الفرعي أو الثانو الذ ی مي الأصلي والأصیل للوزر الأول، والاختصاص التنظ التنظ

ة المنصوص علیها في الدستورمس م ات التنظ   . ائل محددة والذ لا ینافس الصلاح
ا ة المستقلة: ثان مي الممنوح للسلطات الإدار  خصائص الاختصاص التّنظ

مي الممنوح للسلطات الإدارة ایلعب  عة الاختصاص التّنظ لفقه والقضاء دور مهم في تحدید طب
ة المنصوص علیها في الدّستور،  ةسأسا ثلاث خصائصالمستقلة، وأفرده ب م تجعله مختلفا عن السلطة التّنظ

ة  ة الأولى تتمثل في التقن ة تتعل)أ(الخاص ة  ، والثان ة )ب(المحدود   ).ج(، وأخیرا استثنائ
ة  - أ ة أو التّقن عة الفن   (La nature technique)الطب

ة المتزایدة وظهور مجالات جدی    دة ومعقدة لم تكن معروفة من قبل، من الأمور إنّ الحاجات الاجتماع
م الإدار  ر أسالیب التّنظ ة في إصدار القرارات )25(التي حتمت على تطو ، واعتبر الفقه أنّ الطرقة التّقلید

ة  ة والمعقدة، وهذا ما  ( Unilatéraux)الإدارة الانفراد ة في المجالات التّقن م ات التنظ ح لا یلبي الحاج أص
ة أد إل ة وهي القواعد التّقن م التي تهتم بإضفاء  ( Normes techniques)ى بروز نوع جدید للقواعد التّنظ

ة م ة بإشراك الأطراف الفاعلة في وضع النصوص التّنظ ة والشفاف مقراط  .  )26(الد
ة المتعلقة تشمل ة الممنوحة للسلطات الإدارة المستقلة المجالات التقن م ات التّنظ مجال  الصلاح

ظهر في قراراتها وأنظمتها التي أعدّتها في هذا الخصوص،  نجد مثلا الأنظمة التي اتّخذتها  نشاطها، والذ 
ات البورصة ومراقبتها تشمل عــــــــل م عمل ة المسائل لىـــــــــجنة تنظ ة التقن م وق ـــــــس سیر نـــــــــحس المتعلقة والفن    الق

  
  
  
  
  
  

                                                            
24- Cons. Const., n° 2004-497 DC, 01 Juillet 2004,consid.6-8. 
25- CASSIN (F), Le rôle des autorités administratives indépendantes au regard des libertés 
fondamentales, Thèse pour le doctorat en droit, Université Panthéon-Assas (Paris II), 1995, p.247 et 
ss. 
26-FARINELLI (M-L), « La norme technique : une source du droit légitime ?, RFDA., 2005, p.738. 
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ط البرد والمواصلات )27(حدید شرو الدّخول لسوق البورصةوشفافیتها وت ضا أنظمة سلطة ض ما نجد أ  ،
ة المسائل التقن ة تهتم أكثر  ة واللاسلك ة في المجالات التي تنظمها السلطات )28(السلك ان الصفة الفن ، لذا فطغ

اع ة،  م ات التّنظ غلب علیها الإدارة المستقلة أكبر دلیل ومبرّر في منحها الصلاح ة  ار أنّ السلطة التنفیذ ت
ام بذلك ة اللاّزمة للق اسي ولا تتوفر لدیها الكفاءة، السرعة والفعال ع الس   . )29(الطا

قى  صها ی قها وتمح ة، لكن تدق م العام للمجال الاقتصاد عمل من أعمال السلطة التّنفیذ ه فإنّ التّنظ عل
ة التي تختص بها  ات التّقن القطاعمن الصلاح ة    .السلطة الإدارة المستقلة المعن

  
  

                                                            
ر على سبیل المثال -  27    : من بین الأنظمة التي أعدتها اللّجنة نذ
ات البورصة ومراقبتها رقم  - م عمل الإعلام الواجب نشره من 1996جوان  22، مؤرخ في02-96النظام نظام لجنة تنظ ، یتعل 

ة إلى الإدّخار عند  ات التي تلجأ علان ما منقولة، ج ر عدد طرف الشر   .1997جوان  01، صادر في 36إصدارها ق
ات البورصة ومراقبتها رقم  - م عمل اتهم  03-96نظام لجنة تنظ ات البورصة وواج شرو اعتماد الوسطاء في عمل یتعل 

  .1997جوان  01، صادر في 36ومراقبتهم، ج ر عدد 
ات البورصة ومراقبتها رقم  - م عمل ات 1997نوفمبر 18، مؤرخ في 01-97نظام لجنة تنظ مساهمة وسطاء عمل ، یتعل 

م المنقولة، ج ر عدد  ة إدارة بورصة الق   .1997سبتمبر  29، صادر في 87البورصة في رأسمال شر
ات البورصة ومراقبتها رقم  - م عمل شرو تسجیل الأعوان المؤهلین  ،1997نوفمبر 18، مؤرخ في 02-97نظام لجنة تنظ یتعل 
م المنقولة في البورصة، ج ر عدد ل ام بتداول الق  .1997سبتمبر  29، صادر في 87لق

ات البورصة ومراقبتهارقم  - م عمل مالمتداولة، ج ر 1997نوفمبر  18مؤرخفي  03-97نظام لجنة تنظ سیرورصةالق ،یتعلق
سمبر  29،صادرفي 87عدد   .1997د

ات البورصة ومراقبتها  - م عمل ة فتح الحساب بین 1997نوفمبر 25، مؤرخ في 05-97رقم نظام لجنة تنظ ،یتضمن إتّفاق
ات البورصة وزائنهم، ج ر عدد  سمبر  29، صادر في 87الوسطاء في عمل موجب النظام رقم 1997د مؤرخ  02-03، ملغى 

مسك وحفظ السندات، ج ر عدد 2003مارس  18في    .2003نوفمبر  30، صادر في 73، یتعل 
ات البورصة ومراقبتها رقم نظام لجن - م عمل ر  15مؤرخ في  01-98ة تنظ حدد قواعد حساب العمولات المحصلة 1998أكتو  ،

ات البورصة ومراقبتها، ج ر عدد  م عمل   .1998سبتمبر  13، صادر في 93من قبل لجنة تنظ
 :أنظر على سبیل المثال -28

Cahier des charges définissant les conditions et modalités d’établissement et d’exploitation des 
services Internet, In ARPT, Rapport annuel,2001, www.arpt.dz/ 
29- « L’administration classique, nécessite l’intervention d’organes investis d’une mission de 
régulation globale qui fait appel à la mise en œuvre de pouvoirs multiples et variés... C’est à l’une 
des critères de rapidité et d’adaptation à l’évolution des besoins des acteurs et des marchés que se 
mesure en effet l’efficacité de l’intervention de l’Etat », ZOUAÏMIA (R), Les instruments 
juridiques de la régulation économique en Algérie, Op.cit.,p.9. 
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ة والمحدودة -ب      ) (La nature exceptionnelle et limitéeالصفة الاستثنائ
مي عدّ    ة   الاختصاص التّنظ ات المنصوص علیها في الدّستور الممنوحة للسلطة التّنفیذ من الصلاح

عض السلطات الإدارة المستقلة  ةوص التّشرعصفة حصرة، لكن رغم ذلك أجاز المشرع عن طر النص ل
ة عن الأصل  ارها حالة استثنائ اعت ة، وقد تدخل الفقه والقضاء وأقرّ بجواز ذلك  م ات التّنظ ممارسة الصلاح

  .وأن لا تتعد الحدود المرسومة لها قانونا
ة، دائما ما یورد المو  ن لسلطة من لذا ُلاحظ أنّ المشرع ومن خلال النصوص القانون م ع التي  اض

مها طلان، وهذا ما )30(السلطات الإدارة المستقلة تنظ ة قرار إدار قابل لل مثا ل خروج عن النص  عدّ  ، و
ة المنصوص علیها في الدّستور، حیث ترك المؤسس الدّستور السلطة التّقدیرة  م میّزها عن السلطة التّنظ

ة م   .المطلقة في وضع النّصوص التّنظ

                                                            
  :راجع على سبیل المثال -  30

النقد والقرض، ج ر عدد 2003أوت  26مؤرخ في  11-03من أمر رقم  62المادة   - أوت  27، صادر في 52، یتعل 
موجب الأمر رقم 2003 ة  22مؤرخ في  01-09، معدّل ومتمّم  ل ة2009جو ، ج 2009التّكمیلي لسنة  ، یتضمن قانون المال

ة  26، صادر في 44ر عدد  ل  01، صادر في 50، ج ر عدد 2010أوت  26مؤرخ في  04-10والأمر رقم ، 2009جو
موجب القانون رقم 2010سبتمبر  سمبر  30مؤرخ في  08-13، معدّل ومتمّم  ة لسنة 2013د ، 2014، یتضمن قانون المال

سمبر  31، صادر في 68ج ر عدد  موجب القانون رقم 2013د ر  11مؤرخ في  10-17، معدل ومتمم  ، ج ر 2017أكتو
ر  12، صادر في 57عدد    ؛2017أتو

م المنقولة، ج ر عدد 1993ما  23، مؤرخ في 10-93من المرسوم التشرعي  31المادة   - ، صادر 34، یتعلّ ببورصة الق
الأمر رقم 1993ما  23في  جانفي  14، صادر في 03، ج ر عدد 1996جانفي  10ي مؤرخ ف 10- 96، معدل ومتمم 

فر  19، صادر في 11ج ر عدد  2003جانفي  17مؤرخ في  04-03،والقانون رقم 1996 استدراك في ج ر عدد ( 2003ف
  ؛)2003ما  07، صادر في 32
فر  05، مؤرخ في 01-02من قانون  115المادة   - الكهراء وتوزع الغاز عب2002ف ، 08ر القنوات، ج ر عدد ، یتعل 

فر  06صادر في  موجب القانون رقم 2002ف سمبر  30مؤرخ في  10- 14، معدل ومتمم  ة 2014د ، یتضمن قانون المال
سمبر  31، صادر في 78، ج ر عدد 2015لسنة    ؛ 2014د

حدّد القواعد العامة المطّ 2000أوت  05مؤرخ في  03-2000من الأمر  64و 39و13المواد  - قة على البرد والمواصلات ، 
ة،ج رعدد  ة واللاّسلك موجب القانون رقم 2000أوت  06، صادر في 48السّلك سمبر  26مؤرخ في  24-06، معدّل ومتمّم  د

ة التّكمیلي لسنة  2006 سمبر  27، صادر في 85، ج ر عدد 2007یتضمن قانون المال موجب 2006د ، معدل ومتمم 
سمبر  30في مؤرخ  10-14القانون رقم  ة لسنة 2014د سمبر  31، صادر في 78، ج ر عدد 2015، یتضمن قانون المال د

2014. 
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ما یخص السلطات الإدارة المستقلة      ع الحالات ف ر أعلاه لا ینطب في جم لكن نشیر إلى أنّ ما ذ
عض  ممارسة ال المجالات المحددة لها من قبل المشرع أو  في الجزائر، وذلك لعدم تقیّد العدید من السلطات 

ة ان اها المشرّع إم منحها إ ة دون أن  م ات التّنظ   . ذلك منها للصلاح
ة الممنوحة للسلطات الإدارة      م ان في السلطة التّنظ ة والحصرة عاملان أساس لذا فالصفة الاستثنائ

ة  ة وهذا ما یتعارض مع مبدأ المشروع م عني خل نوع جدید من السلطة التّنظ غیر ذلك  المستقلة والقول 
ممارسة الاخ عترف إلا لسلطة واحدة  ار الدّستور لا  مياعت   .)31(تصاص التّنظ

حث الثاني مي: الم ط الممنوح مضمون الاختصاص التنظ   الإعلام مجال لسلطتي ض
ة في ممارسة  عض السلطات الإدارة المستقلة من أهم الوسائل القانون مي الممنوح ل عد الاختصاص التنظ

مارس هذا الاختصاص یجب أن یخضع لجملة من الشرو أهمها ط، لكن ل أن یتم منح هذا الاختصاص  :مهمة الض
معنى هذا الاختصاص محدد في النصوص المنشئة للسلطات  ضا تحدید مجالات التدخل  موجب نصّ قانوني، أ
ه أو التضیی وذلك حسب  ع ف التوس ختلف من سلطة إلى أخر سواء  الإدارة المستقلة على سبیل الحصر، و

ل سلطة اجات    .احت
ة ال منشئة للسلطات الإدارة المستقلة في القانون الجزائر یوحي أنّ هناك نوعین من تفحص النصوص القانون

ط مجال الإعلام  ما في ذلك سلطتي ض ة الممنوحة للسلطات الإدارة المستقلة  م ات التنظ       ).   أولا(الصلاح
ة، لكن ذلك  ات السلطة التّنفیذ الدرجة الأولى من أولو م مجال الإعلام  ل المشرع عدّ تنظ منع من تخو لا 

صر  ط السّمعي ال ذا سلطة ض ة، و تو ط الصحافة الم ة لسلطة ض م ا(عض الجوانب التنظ   ). ثان
ط مجال الإعلام: أولا مي الممنوح لسلطتي ض عة الاختصاص التنظ   طب

اقي السلطات بجملة من   ط مجال الإعلام مثلها مثل  المهام لقد زوّد المشرع الجزائر سلطتي ض
ة القطاع وحجمه صورة محتشمة لا ترتقي إلى أهم مي، لكن  ات على غرار الاختصاص التنظ   .والصلاح

  :العودة إلى النصوص المنشئة للسلطات الإدارة المستقلة نجد هناك
ح - أ مي مؤسس وصر    اختصاص تنظ

ا ذا قانون البورصة اللذان منحا صلاح ه قانون النقد والقرض و ة واسعة وصرحة وهذا ما جاء  م ت تنظ
م  ذا لجنة تنظ ط جل الجوانب المتعلقة لمجلس النقد والقرض و التقرب ض ات البورصة ومراقبتها تشمل  عمل
ذا البورصة   .الجانب المالي والمصرفي و

  
  

                                                            
31- De MONTALIVET (P), Op.cit., p.316.    
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مي مقید  - ب   اختصاص تنظ
عض السلطات على غرا ط مجال خلافا لما جاء في قانون النقد والقرض وقانون البورصة، نجد  ر سلطتي ض

ة في مواد مشتتة تستلزم التعم فیها  صفة ضمن ة جد محدودة وتستقى  م ات تنظ ، تملك صلاح صر السمعي ال
ة الممنوحة  م ات التنظ عة الصلاح عة هذا الاختصاص وحدوده، هذا ما یترك المجال واسعا للشك في طب لفهم طب

ذا في ترك المجال أمام تدخل السلطة ا طهالها، و ة في أ وقت لض   .لتنفیذ
ل دقی  ش أنّه من الضرورة النص صراحة على مجال اختصاص السلطات الإدارة المستقلة  ومن هنا نر 
ة من جهة، ومن  وواضح، لا یترك المجال أمام تداخل الاختصاص بین السلطات الإدارة المستقلة والسلطة التنفیذ

ة ووفقا جهة أخر تجنب عرقلة حسن سیر القطاع  ق ط حق د هذه السلطات بوسائل ض أو المرف من خلال تزو
لت لهاقصد لحاجتها    .أداء المهام التي أو

عض من  ط الإعلام وغیرها من السلطات دفع ال ة الممنوحة لسلطتي ض م ات التنظ ة الصلاح إنّ محدود
ة غی م ات تنظ ط منصوص ومسموح بها في النصوص ال رالهیئات إلى خل صلاح منشئة لها على غرار سلطة ض

ة هذه الأنظمة بوصفها قرارات إدارةالبرد  مشروع مس  ة، وهذا شيء خطیر  ة واللاسلك فعدم . والمواصلات السلك
ة العامة، لكن عدم وجود أ أساس قانوني  مي قد تبرره ضرورات المصلحة الاقتصاد دستورة الاختصاص التنظ

ات ة من الصلاح التأكید یثیر الكثیر من الجدل لممارسة صلاح ازات السلطة العامة  ل  التي تدخل ضمن امت ش  و
  .)Exit de pouvoir ()32( تعدٍّ أو خروج عن السلطة 

ا مي الممنوح لسلط: ثان عاد الاختصاص التنظ ط تيأ   مجال الإعلام ض
ط  - أ ة  سلطة ض تو   الصحافة الم

ا ة  مي دور مهم وعنا ات الأخر الممنوحة لهذه السلطة، لم یل الاختصاص التنظ ة على غرار الصلاح ف
ط إعانات ومساعدات الدّولة وتوزعها على مختلف  مي جدّ محصور ولا یتعدّ ض قى مجال اختصاصها التنظ فی

الإعلام بنصّها على ما یلي 05-12من قانون  40، وهذا ما جاء في المادة )33(أجهزة الصحافة ــــ ... «: المتعل 
عها،تحد  .»...ید قواعد وشروط الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدّولة لأجهزة الإعلام، والسهر على توز

قانون الإعلام لسنة      نجد أنّ المشرع منح للمجلس الأعلى للإعلام المنحل  1990وإذا حاولنا مقارنة ذلك 
طة بخدمات  ة أوسع، وتشمل العدید من الجوانب المرت م ات تنظ   :الإعلام والمتمثلة فيصلاح

ة - ة والتلفز ائ ة الكهر استعمال الترددات الإذاع   .)34(إعداد دفاتر الشروط المتعلقة 
                                                            

32- Cons. Const., n° 86-217 DC, Op.cit. 
33- ZOUAÏMIA(R), « Réflexions sur le pouvoir réglementaire des autorités administratives 
indépendantes », Op.cit., p.19. 

الإعلام، مرجع ساب07-90من قانون رقم  61المادة  -34  . ، یتعل 
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ارات الآراء  - ات تطبی حقوق التعبیر عن مختلف ت ف  .یبین بدقّة 
ة، وإصدارها، وإنتاجها،   - الحملات الانتخاب قراراته شروط إعداد النصوص والحصص المتعلقة  حدد 
 .رمجتها ونشرهاو
ة التي تخولها   - حدد قواعد الإعانات المحتملة، والمساعدات التي تمنحها الدّولة للأجهزة الإعلام

عها العادل ة، والسهر على توز ات الخدمة العموم  .)35(صلاح
ط تحدید قواعد الإعانات والمساعدات التي تمنحها ة السلطة في ض ان قى المشرع فقط على إم  لذلك فقد أ

صفة دائمة وإنّما  مي ما دام أنّها لا تقوم بذلك  ة للاختصاص التّنظ عدّ ذلك ممارسة فعل الدّولة لأجهزة الإعلام، ولا 
لا التالي نتساءل عن سبب تغاضي المشرع عن منح  )36(تحدید قواعد الإعانات والمساعدات قد تصمد طو و

ة في تو ط الصحافة الم ة أوسع لسلطة ض م ات تنظ ار أنّ  05-12ظلّ قانون  صلاح اعت الإعلام  المتعل 
ة، تجارة وحتى  عتها اقتصاد انت طب صفة عامة أساس صحّة ونزاهة المعاملات داخل المجتمع مهما  المعلومة 

ة  .)37(اجتماع
عد من ذلك فلم یتم منحها حتى الإ أ ة استشارتها أثناء إعداد مشارع القوانین والأنظمة المتعلقة  ان علام إم

ة للإعلام والحرات ات استشارة واسعة للجنة الوطن س المشرع الفرنسي الذ منح صلاح والتي  (C.N.I.L)ع
ة ا مي یرخص الأشخاص المعنو لّ نصّ تنظ م رأیها في  ة في حالات محددة مثلا تقد لمُسیِّرة لمرف تكون إلزام

الإدانة، المخالفة وإجراءات الأمن  .)38(عام، والتي تقوم بدراسة المعلومات المتعلقة 
صر  - ب ط السمعي ال   سلطة ض

موجب القانون    صر  ط السمعي ال ّفها المشرع الجزائر  05-12أُنشئت سلطة ض الإعلام وقد  المتعل 
موجب المادة على أنّها سلطة إدار  ارات التي استعملها ، منه 64ة مستقلة  ، "سلطة مستقلة " غضّ النظر إلى الع

عد مرور  65لكن المادة  موجب القانون، و یلتها وسیرها تحدّد  ذا تش اتها و منه نصت على أنّ مهامها وصلاح
صر  2014سنتین أ في  ات هذه 04-14صَدر قانون السمعي ال مهام وصلاح ّ المتعل  ، الذ أكمل الش

                                                            
الإعلام، مرجع ساب07-90من قانون رقم  59المادة  -35  .، یتعل 

36- ZOUAÏMIA(R), « Réflexions sur le pouvoir réglementaire des autorités administratives 
indépendantes », Op.cit., p.19. 

قول  -37  :ولهذا 
SOFIE (P-A), Le pouvoir réglementaire de la commission nationale de l’informatique et des 
libertés, Thèse pour le doctorat en droit public, Université Panthéon-Assas (Paris II), 1993, p.10 ; 
 « Si l’informatique, représente certainement un outil irremplaçable pour  la gestion des activités 
humaines et pour l’accélération des connaissances, son utilisation, dans un même temps, peut se 
révéler dangereuse pour les droit fondamentaux de l’homme ». 
38- Ibid., p.07.  
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ذا سیرها في المواد ا ات واسعة قسمت إلى المجالات  وما یلیها 54لسلطة و صلاح ه فقد زوّدها المشرع  منه، وعل
ة ة المنازعات: التّال ة، الاستشارة وأخیرا تسو ط، المراق  .)39(الض

ن لها     م ط، حیث  مجال الض ة متعلقة  م ات تنظ صلاح صر  ط السمعي ال ه تتمتع سلطة ض   : عل
ط شروط تحسین الخدمة -1   ض

صر في وضع القواعد والشرو التي تهدف      ط السّمعي ال ة المخوّلة لسلطة ض م ات التّنظ تقتصر الصلاح
ط، أمّا  ،إلى تحسین الخدمات المقدّمة للجمهور انات وف الشرو التي تحدّدها سلطة الض صال الب من خلال إ

الاستثمار في  ات الشرو العامة المتعلقة  قى من صلاح م، أ ت ة للتّنظ القطاع وضمان المنافسة النّزهة مترو
ن استخلاصه من قانون  م ة وهذا ما  صر بــأن 04-14السّلطة التّنفیذ ط السّمعي ال سمح فقط لسلطة ض  : الذ 

البث - لفة  ة الم ، من الإذاعي والتلفز  تخصص الترددات الموضوعة تحت تصرفها من طرف الهیئة العموم
صر الأرضي   .أجل إنشاء خدمات الاتّصال السمعي ال

استخدام الإشهار المقنع للمنتوجات أو بثّ  -  ، صر تحدد الشروط التي تسمح لبرامج الاتّصال السمعي ال
ون   .حصص الاقتناء عبر التلفز

انات ذات المنفعة العامة الصّادرة عن السلطات العموم -  .)40(ةتحدد القواعد المتعلقة ببث الب
م العام لمجال السمعي  توحي إلى استحواذ 04- 14اد القانون التمعن في مو  ة على التنظ السلطة التنفیذ

، والدلیل على ذلك إحالة المشرع في تطبی  صر ط السمعي ال ة فقط لسلط ض ة والفن ، مع ترك الأمور التقن صر ال
م، مثال حیث  04-14من القانون  26على ذلك ما جاء في المادة  العدید من المواد أو تحدید شرو ذلك إلى التنظ

م، مثال آخر  ات دفعه إلى التنظ ف صر و مة المقابل المالي من إنشاء خدمة الاتصال السمعي ال أحالت تحدید ق
م وف ما جاء في المادة )الإجراءات والشرو(حول إعلان الترشح  ة للتنظ ضا مترو   .من نفس القانون  22، أ

صفة في م تح، لازالت ت)السلطة التنفیذ(ه المؤشرات توحي إلى أنّ الدولة ل هذ ط مجال الإعلام  ض
مه لفائدة السلطات المتخصصة والتي تم إنشاؤها لهذا  ة في التخلي عن تنظ ق التالي عدم توفر إرادة حق عامة، و

  .الغرض
ات ا صر صلاح ط السمعي ال إبداء رأیها  ، من بینهاستشارة واسعةونخلص إلى أنّ المشرع منح لسلطة ض

صر  النشا السمعي ال مي یتعل  ل مشروع نص تشرعي أو تنظ   . حول 
  
  

                                                            
، مرجع ساب04-14یلیها من قانون  وما 54المواد  -39 صر  . ، یتعل بنشا السّمعي ال
 .من المرجع نفسه 55المادة  -  40
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 رّخصةمنح ال-2
ة التي تسمح للشخص المعنو  تعتبر الرخصة من قبیل ممارسة خدمة )41( )عام أو خاص(القرارات الفرد  ،

صر  مجال السمعي ال      .  من الخدمات المتعلقة 
مفهوم قانون ت  ذا قانون  عدّ الرّخصة  ة العقد الذ تنشأ من خلاله خدمة  الإعلام و مثا صر  السّمعي ال

صر  عة هذا العقد والآثار التي یرتبها تطرح العدید من التساؤلات تستوجب  ،)42(للاتصال السّمعي ال قى طب لكن ت
ح أكثر حول ذلك   .)43(توض

ات ةإنشاء الخدمة ال تندرج دراسة طل صر والبت فیها عموم ات  في مجال السمعي ال م الصلاح في صم
صر  ط السمعي ال ة لسلطة ض ط ة تنفیذ إجراء منح الرخصة بواسطة . )44( الض ما تملك هذه الأخیرة صلاح

م إعلان الترشح،  ات التي تحدد عن طر التنظ ف     .)45(لكن وفقا للشرو والك
ة تملك من خلال استقراء معظم النصوص ال أنّ السلطة التنفیذ صر یتبن  قانون السمعي ال متعلقة 

منح الرخصة،  فرغم ما یتعل  ات واسعة ف صر من هذا  صلاح ط السمعي ال ات لسلطة ض عض الصلاح ل  تخو
ذا تنفیذ إجراءات منح الرخصة، إلاّ أنّ تحدید شرو  ات والبت فیها  و ما یتعل بدراسة الطل  الجانب، خصوصا ف

موجب مرسوم مع عدم تحدید  ون  عد من ذلك فقرار منح الرخصة  م، وأ ون دائما عن طر التّنظ ات ذلك  ف و
ا ا أو تنفیذ ان رئاس عته ما إذا    .طب

م الإعلام الإلكتروني: ثالثا ط مجال الإعلام في تنظ   دور سلطتي ض
ة الممنوحة لسل م ط مجال الإعلام أنها جدّ محصورة، مما تبین لنا من خلال دراستنا للمهام التنظ طتي ض

ه،  ة من تسییر هذا القطاع والإشراف عل ة في انسحاب الإدارة الكلاس ق ة حق اس عبر عن عدم توفر إرادة س

                                                            
، مرجع ساب على أنّه04-14من قانون  29تنص المادة  -41 صر اسم الشخص : "، یتعل بنشا السّمعي ال تسلم الرخصة 

ار ه الاخت  "المعنو الذ وقع عل
، والمادة 04-14من قانون  20المادة  -42 ، مرجع ساب صر ، 05-12من القانون عضو رقم  63، یتعل بنشا السّمعي ال

الإعلام، مرجع ساب  .یتعل 
ة،  -  43 س ابتسام وقراد راض الجزائر «أون صر الخاص  ة الانفتاح على السمعي ال ال م  -قراءة في إش من خلال قانون تنظ

صر  ة لأم البواقي، العدد ، مجلة العل» 04- 14نشا السمعي ال  . 164و  163. ، ص2020، 01وم الإنسان
، مرجع ساب على أنّه04-14من قانون  55تنص المادة  -44 صر ات إنشاء  –: "... ، یتعل بنشا السّمعي ال تدرس طل

ه ، وتبت ف صر  ....".  خدمات الاتصال السمعي ال
د المادة  22المادة  -45 ما تؤ حدد دفتر الشرو العامة الصادر : " من نفس المرجع على ذلك بنصها 47من المرجع نفسه، 

صر  ط السمعي ال عد رأ سلطة الض  ...". مرسوم 
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صدور المرسوم التنفیذ رقم  التحدید  ة مؤخرا و حدد  332-20والدلیل على ذلك هو تدخل السلطة التنفیذ الذ 
ات ممارسة نشا الإعلام عبر الأنترنیتالجوانب المت ف   .46علقة 

ن التوصل إلى م   :من خلا الإطلاع على مضمون هذا النص 
، فمعظم مواده  - ط الإعلام من هذا النشا ات سلطتي ض أنه یثیر الكثیر من التساؤلات خصوصا في صلاح

ة في نصه على أنّ إیداع جاءت عامة وغیر واضحة، نجد على سبیل المثال، استعمال المشرع لمصطل حات عشوائ
ة أو  الصحافة الإلكترون لفة  ون أمام ومن طرف السلطة الم م وصل الإیداع  التصرح لغرض التسجیل وتسل

صر عبر الأنترنیت لفة بخدمة السمعي ال قصد )47(السلطة الم التالي نتساءل هل  ، و عة النشا ، وذلك حسب طب
موجب قانون الإعلام، أم هي سلطات جدیدةالمشرع السلطات التي تم إنش  .اؤها 

عد من ذلك فقد أخضع المشرع ممارسة الإعلام الإلكتروني إلى ضرورة الحصول على شهادة التسجیل،  - وأ
ر السلطة المختصة في منحها   .  )49(أو سحبها )48(لكن دون ذ

ط الإعلام في مجال خدمات ع القول أنّ مهام سلطتي ض الإعلام الإلكتروني لا تتعد  وفي الأخیر نستط
، والتي لا ترتقي إلى الدور الأساسي من إنشاء هذه الأجهزة ألا وهو  ة على ممارسة النشا ات الرقاب عض الصلاح

ط القطاع   .ض
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
ات ممارسة نشا الإعلام عبر الأنترنیت ونشر الرد 2020نوفمبر  22، مؤرخ في 332- 20مرسوم تنفیذ رقم  -  46 ف حدد   ،

ح عبر الموقع الإلكتروني،ج ر عد  . 2020نوفمبر  25، صادر في 70د أو التصح
ات ممارسة نشا الإعلام عبر الأنترنیت ونشر الرد أو 332-20من المرسوم التنفیذ رقم  23و 22المادة  -  47 ف حدد   ،

ح عبر الموقع الإلكتروني، مرجع ساب  .التصح
 .من المرجع نفسه 25المادة  -  48
 .من المرجع نفسه 35المادة  -  49
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  خاتمة
عض السلطات الإدارة المستقلة ات الممنوحة ل قى من أهم الصلاح مي ی ع القول أنّ الاختصاص التنظ  نستط

ة  ة والفعل ق ط أساسا بتوفر الإرادة الحق ات مرت قى ممارسة هذه الصلاح ط مجال الإعلام، لكن ت ما فیها سلطتي ض
ة وعدم  ات السلطة التنفیذ ص صلاح ، المالي والخدماتي، من خلال تقل م عن المجال الاقتصاد في إزالة التنظ

اشرة في عمل هذ اشرة أو غیر م صورة م ة تدخلها سواء  ه السلطات من خلال إعطائها أكبر قدر من الاستقلال
اد ة )50(والح عد ثبوت عجز الإدارة الكلاس ة،  ة والفعال ، لبلوغ الهدف الأساسي من إنشائها ألا وهو تحقی المردود

ع تقني وفني ارها مجالات ذو طا اعت   .في تسییر هذه المجالات التي تستلزم توفر الخبرة والكفاءة 
مي على غرار المهام الأخر الممنوحة للسلطات الإدارة في ال أنّ الاختصاص التنظ ختام بود أن أشیر 

ة ومحصورة في مسائل  ارها مهام فرع اعت ة  ات الدستورة الممنوحة للسلطات التقلید المستقلة لا تزاحم الصلاح
عتبر  ما  ضا تنازل في الاختصاص أو حتى تفوض  عد أ ما لا  عض، وإنما التبرر الأقرب إلى محددة،  ه ال

ة التالي التضح ، و من في المنط الذ تفرضه تحولات دور الدولة في أسالیب التسییر الإدار  الصواب 
ة العامة، وهذا ما أد خل نوع من الفوضى على  ة الدستورة على حساب تحقی المصلحة الاقتصاد المشروع

  .     مستو سلطة القرار
  

 

                                                            
ة راجعللتفصیل أك -  50 تو ط الصحافة الم اد سلطة ض ة وح   : ثر في استقلال
شوش فاطمة الزهراء،  - ة  «ت تو ط في مجال الصحافة الم ة سلطات الض ة، جامعة »محدود اس ة والس ، مجلة الدراسات القانون
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